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ABSTRACT: The judicial judgment issued by the judiciary, may be marred by error and 
inadequacy because it is the work of human beings, and the courts are supposed to correct the 
wrong judgments, so reversal is the technical means that help the judge in carrying out this 
task, and also to keep pace with the developments that occur in society, and this is what drives 
the judge in different circumstances and cases to reverse his previous ruling, so reversal is the 
only way for the court to correct its rulings, which were mixed with the error, which no longer 
suit the developments of society. 

 أعمال من لأنه والقصور الخطأ يشوبه القضاء، قد قبل من يصدر الذي القضائي الحكم نإ :الملخص
 ساعدت التي الفنية الوسيلة العدول يعد لذا الخاطئة، الأحكام بتصحيح المحاكم تقوم أن والمفترض البشر،

 في اضيالق ما يدفع المجتمع، وهذا في تحصل التي التطورات لمواكبة يضاوأ المهمة، بهذه القيام في القاضي
 مةالمحك أمام الوحيد السبيل هو فالعدول لذا السابق، حكمه عن العدول إلى المختلفة والحالات الظروف
 المجتمع. تطورات تلائم تعد لم والتي الخطأ، خالطها والتي أحكامها، لتصحيح

 
 المقدمة

 اولا: جوهر فكرة البحث:
ر لك تغيكثر استنارة مع كل اكتشاف جديد، مما يستتبع ذ بمرور الزمن وأكثر تطورا  إن العقل البشري اصبح أ

ت، إلا تغييرافي تفسير القوانين وجعلها أكثر ملائمة لهذه ال مستمرا   في الاحوال والظروف، وهذا يتطلب تغيرا  
 يير تطبيقبه تغ يسير قانونيا   طارا  مراكز القانونية، تتطلب إثر في استقرار التتركه من أ هذه التغييرات لما ن  إ

ات لتغيير ا ، وتؤمن الحماية لمراكزهم القانونية رغمللأفرادالقوانين وتفسيرها بطريقة تؤمن تحقيق العدالة 
ير مع يكون غير موحد ومتغ ، قداء لمعالجة هذه المشاكل بالتفسيرن تدخل القضلا إالحاصلة في المجتمع، إ

ثر ا قد يؤ عن طريق العدول غير متوقعة للمتقاضين، مموبالتالي تكون تغيير الاجتهادات تغيير الظروف، 
 القانوني. للأمنن يكون مصدر تهديد حقيقي ، وهذا من شأنه أعلى مراكزهم القانونية
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، فعلى لى عدم استقرار المعاملاتيؤدي إتقر، وتبني اجتهاد جديد قد التراجع عن اجتهاد قضائي مس ن  ذلك إ
رار لاستقا على ن هذا قد يؤثر سلبا  ون ومواكبة التطورات المستمرة ، إلا إالرغم من مساهمته في تطوير القان

، لقضائيلان العدول المستمر للأحكام القضائية يؤدي الى وقوع حالة عدم الاستقرار القانوني وا القانوني؛
ن دأ الامحالة عدم الاطمئنان والثقة بأحكام القضاء، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمبوبالتالي يترتب عليه 

زن للتوا ن يراعي جملة من الحلولذا يتعين على القاضي عند اللجوء إلى وسيلة العدول القضائي أالقانوني، ل
فق و يتم العدول  نلامن القانوني والعدول القضائي، أي إو على الاقل للتخفيف من التعارض بين مبدأ اأ

ذه لان وجود ه دار الحكم القضائي من قبل القضاء؛ضوابط يجب على المشرع والقضاء الالتزام بها عند اص
 مين.المحكو لى حماية الافراد من مخاطر العدول المتكررة، وبالتالي تدعيم الثقة بين الحكام و الضوابط يؤدي إ

 - :البحثهمية أ ثانيا:

بتجنب  يسمح لأنهداة مهمة وفعالة بيد القاضي لحماية القانون وصيانة الحقوق، أبوصفه  ،البحث هميةأ تكمن 
ول د الحلتطبيق القوانين التي لم تعد تواكب تطورات المجتمع المتسارعة، فيكون وسيلة تسند القضاء في ايجا

دول الع أاعمال مبدهمية أ في حال اخفاق التشريع في القيام بهذه المهمة، كما تتجلى  لاتلكثير من الحا
، أا الخط، في كونه السبيل الوحيد امام المحكمة لتصحيح احكامها وتفسيراتها السابقة، والتي خالطهالقضائي

  والتي لم نعد تلائم تطورات المجتمع، بسبب تغيير الظروف.
 :شكالية البحثثالثا: إ 

لذي ا للأفرادشكالية البحث، في خطورة تغيير الاجتهاد القضائي على استقرار المعاملات القانونية تكمن إ
 ق، فلاديد مخالف للحكم السابحكم ج بإصدارينعكس بدوره على اختلال الامن القانوني، فعندما يقوم القضاء 

ا م لبا  غيير الاجتهاد القضائي غان توإ ، لا سيمااشر في استقرار الاحكام القضائيةن هذا له تأثير مبشك إ
ثمة ، و عةعلى توقعاتهم المشرو  سلبا   ويتم من دون علم المتقاضين، وهذا مما يؤثر ومباغتا   يكون سريعا  

خر وقوع المحكمة في العدول السلبي أي تحولها من حكم صحيح إلى حكم آ اشكالية اخرى، هي خشية
 مجانب للصواب.

 -البحث: منهجية رابعا: 
لى التكامل المنهجي، اعتمدنا في البحث على المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص للوصول إ

لسنة  (83قم)القانونية، فضلا عن اعتماد المنهج المقارن بين القوانين، وقد اعتمد قانون المرافعات العراقي ر 
رافعات حث، ومقارنته مع قانون المللب ساسا  أ1979( لسنة 160ضائي العراقي رقم)وقانون التنظيم الق ،1969

، وقانون 1972لسنة  46، وقانون السلطة القضائية المصري رقم 1968( لسنة 13المصري رقم )
كام للمنهج التطبيقي فقد ضمنا بحثنا الاح ، واعمالا  1975لسنة  1123الاجراءات المدنية الفرنسي رقم 

 ا الذيوالقرارات الصادرة من المحاكم المختصة، للتوصل في نهاية المطاف الى نتائج معينة يكون لها وقعه
 يدعم ويعزز هذه الدراسة.
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 :هيكلية البحثخامسا: 

اد الاجتهالعدول عن  دورمن اجل تغطية مفردات الموضوع ودراسته بصورة وافية، ارتأينا تقسيم موضوعنا 
لاجتهاد االعدول عن  مفهوم: فنتناول في المبحث الاولالى مبحثين، في استقرار الاحكام القضائية القضائي 

الاجتهاد المقصود بالعدول عن : فندرس في المطلب الاولالقضائي، من خلال تقسيمه على مطلبين: 
حث في في حين سنبي العدول عن الاجتهاد القضائي العوامل المؤثرة ف: المطلب الثانيالقضائي، ونعالج في 

ين، ، من خلال تقسيمه على مطلباثر العدول عن الاجتهاد القضائي في استقرار الاحكام: المبحث الثاني
، ة للعدولالاثار السلبي: المطلب الثاني، ونبحث في الاثار الايجابية للعدول المطلب الاول:فنتناول في 

 .نوضح فيها ما نتوصل اليه من نتائج ومقترحات وسننهي الدراسة بخاتمة
 المبحث الاول

 العدول عن الاجتهاد القضائي مفهوم
من اعمال البشر،  لأنه ؛ن الحكم القضائي الذي يصدر من قبل القضاء، قد يشوبه الخطأ والقصورإ

ي فلقاضي التي تساعد ان تقوم المحاكم بتصحيح الاحكام الخاطئة، لذا يعد العدول الوسيلة الفنية والمفترض أ
 سياسيةلمواكبة التطورات التي تحصل في المجتمع من النواحي الاقتصادية وال القيام بهذه المهمة، وايضا  

ا يل معدلى العدول عن حكمه السابق، لتضي في الظروف والحالات المختلفة إوالاجتماعية، وهذا ما يدفع القا
  د.لتي لم تعد تلائم الواقع المستجتفسير النصوص ا عادةلإنه يعد وسيلة يحتاج منها الى تطوير حيث إ

لذا من خلال ما تقدم، ومن اجل الاحاطة بكل التفاصيل حول فكرة العدول القضائي، سنقوم بتوضيح  
ل ، سنتناول في الاول، المقصود بالعدو لال تقسيم هذا المبحث على مطلبينالعدول القضائي من خ ن مضمو 

 وكالتالي:العوامل المؤثرة فيه الثاني سنخصصه لبيان اما في الاجتهاد القضائي، 
 المطلب الاول

 الاجتهاد القضائي المقصود بالعدول عن
 أ الامنقضائي يواجه مبدن العدول القضائي في جوهره، هو بمثابة تغيير في الاجتهاد القضائي، فهو اجراء إ

همية علام المتقاضين، وتأتي الاالحاجة إلى إ اعدة الاجتهادية ومن دون يقوم بتعديل الق لأنه القانوني؛
وقت  سيما تسمح بتجنب تطبيق القوانين البالية، لأنهاالقانونية للعدول من كونه مسألة حيوية وضرورية جدا، 

 . (1)سرع بكثير من التغييرات في التشريعيكون فيه التقدم التكنلوجي أ
الاجتهاد القضائي للخروج من طائلة المسؤولية عن انكار ن العدول يعد من الطرق التي يتخذها وطالما إ

ول ما يلاحظ في هذا الشأن هو غياب التعريف التشريعي ، فأن الامر يتطلب بيان معناه، وأ(2)العدالة
و الانظمة واللوائح الداخلية، وهو الامر ذلك بالنسبة الى نصوص القوانين أو القضاء، أ للعدول، يستوي في
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ترك هذه المسألة للفقه، وبالرجوع الى التعريفات الفقهية لمبدأ العدول نجدها تتنوع وتتعدد الذي يقصد معه 
لهذا يذهب و  وضوع بالمعالجة والتأصيل،لتعدد الفقهاء الذين تصدوا لهذا الم التعريفات التي اطلقت، وذلك تبعا  

ديدة مختلفة عن تلك المتبعة في نه" الحكم الذي يفرض قاعدة جالرأي الاول في فرنسا إلى تعريف العدول بأ
 . (3)قضية سابقة"

يف ه الذي سار عليه الفقه الفرنسي، إذ ذهب البعض إلى تعر ما الفقه المصري فقد سار في الاتجاه ذاتأ
تند ، دون أن يس، لمصلحة مبدأ جديدحكامه السابقةأنه" عدول القاضي عن مبدأ قانوني اقره في العدول بأ

 .(4)عديل النص الخاص بالموضوع"لى تالاخير في عدوله إ
بدأ ماعتناق و التغيير في المبدأ القضائي لقرار المحكمة و بأنه" التحول أما الفقه العراقي فقد عرف العدول أ

 .(5)جديد يناقض القرار ويتعارض معه في الحكم والمنطوق والحيثيات"
هو  ، إنما لهوى القضاةمتروكا   ولا امرا   عبثا   ن العدول القضائي ليس امرا  ويتضح من التعاريف المتقدمة إ

ل به و عدول المحاكم بكافة درجاتها عن مبدأ قانوني استقر القضاء على العماجراء قضائي مقتضاه رجوع أ
ع م وافقا  قانونية قد تتعلق بعدم جدوى العمل به مستقبلا كما لو لم يعد مت لأسبابلفترة زمنية معينة، ذلك 

هيئات كثر ملائمة، وقد تتعلق بتباين القرارات الصادرة من التوجب تقديم تفسير أالحاصل، مما يسالتطور 
باب و لأسقضائية الصادرة عن تلك الهيئات، أنتيجة لاختلاف التفسيرات ال ،المتخصصة في المحكمة العليا

 ن عبءبسبب الدراسة السيئة وغير الصحيحة للاجتهادات والناجمة ع ،تتعلق بوقوع الخطأ في الاجراءات
ملزم  ن القاضي غيرية، مع ملاحظة إالعمل الذي يمارسه القضاة في المحاكم العليا في القضايا ذات الاهم

 . (6)بالرغم من ذلك بنفس الحكم في الدعاوى اللاحقة
لتطور في كل وقت، وكل اجتهاد قضائي قابل ل معينا   ن القضاء لا يتبع اجتهادا  ولا بد من التأكيد على إ

اة في الحي بعيد عن التطورات التي تحدثأو ذا تبين فيما بعد ان الاجتهاد السابق منتقد،  إوالتغيير، خصوصا  
لك ذيمكن الحديث عن اجتهادات القضاء في مجال الاحكام الصادرة عن  الاجتماعية، ولابد من الاشارة لا

مة ن نطاق العدول عن اجتهادات القضاء هو المبادئ العا للعدول، بل إت ميدانا  ليس فالأحكامالقضاء، 
صدد بالفضل الكبير في استخلاصها، أي اننا نكون للقانون تلك المبادئ التي كان لمجلس الدولة الفرنسي 

 . (7)حكام صادرة عن محاكم النقض ترسي مبادئ قانونية تسمى)قرارات المبادئ(أ
العدول ن ، ذلك إ(8)تقدم يمتاز العدول عن الاجتهاد بخصائص تجعله بمثابة اجراء قضائيعلى ما  وتأسيسا  

أصاب الاجتهادات حد اجراءات القضاء التي يلجأ اليها لتلافي ما قد يكون عن الاجتهاد القضائي يعد أ
لقضاء، اذ و تجنب الاخطاء التي يقع فيها اور، في معالجة الحالات المستجدة أو قصالسابقة من غموض أ

قانونيا يرتب اثار اجرائية تؤثر في نوع الاحكام  تتوافر فيه سمات الاجراء القضائي، من حيث كونه عملا  
لق ، فالمحكمة لها مطللقانون  جديدا   قضائي يمثل تفسيرا  التي ستصدر لاحقا. كما ان العدول في الاجتهاد ال

الحل  لإيجادنها تتمتع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع المحيطة بها ، كما إالحرية في تأويل وقائع القضية
تغيير في العمل القضائي، و  مألوفا   ا  الامثل للحالة المعروضة امامها، وهذا ما يجعل اختلاف الاحكام امر 
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 فضل للقانون متى وجدت المحاكم ضرورة لذلك، كما يمتاز العدول عن الاجتهادالاجتهاد هو بمثابة تفسير أ

، لاجتهاد القضائي في مجالات مختصةالرغم من محاولات القضاء لتوحيد ا نه غير متوقع  فعلىقضائي بأال
 .(9)نها تبقى متغيرة ومتجددة ولا يمكن توقعها سلفا  إلا إ

ل العدو  تعمال)لى اسالى هذه الفكرة، إذ يذهب البعض إ للإشارةنه توجد تسميات مختلفة وتجدر الاشارة إلى إ
و الاخر بتسمية) التحول القضائي( أ و العدول القضائي في حين يصطلح عليه البعضم القضاء( أفي احكا
كانت  أيا  ، ومفاد هذه الفكرة (10)لى القول ) عكس الاجتهاد(ل في احكام القضاء( ويذهب البعض إ) التحو 

 .تسميتها تتمحور حول الرجوع عن الاحكام القضائية السابقة التي قررتها المحكمة كما ذكرنا سلفا  
ن ) أفكرة العدول القضائي، فقد جاء ب لىناك من القواعد الفقهية ما يشير إن هولابد من التأكيد على إ

ة ثل في " اذا وجدت مصلحة عامالاجتهاد لا ينقض بمثله( ومع وجود الاستثناء على هذه القاعدة المتم
عدول عن الاجتهادات ال ، فأننا نعتقد بأن مبدأ(11)تقتضي نقض اجتهاد ما، يجوز نقضه باجتهاد لاحق"

غير كام بتعن القاعدة الفقهية التي تقول " لا ينكر تغير الاح ساسه في ذلك الاستثناء، فضلا  السابقة يجد أ
 يا  نها مبنفي الكثير من الاحكام الشرعية الاجتهادية، لان ما كان من تغير الزمن  يترك اثره " إذ إالازمان

مدني (من القانون ال5على اعراف الناس وعاداتهم، يتغير بتغير العادات بمرور الوقت، وقد نصت المادة )
 .(12)العراقي على هذه القاعدة مما اعطى للقضاء الاشارة بإمكانية تغيير اجتهاداته بتغيير الظروف

 
 

 المطلب الثاني
 العوامل المؤثرة في العدول عن الاجتهاد القضائي

لى عدولها عن بعض جاه المحكمة في الحكم، مما يؤدي إهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على ات
هو  ة، انماالقضا لإرادة متروكا   مرا  السابقة الثابتة والمستقرة، ذلك إن العدول ليس أالاجتهادات القضائية 

التي  لمعالجة حالات معينة يسمح فيها للقضاة بالرجوع عن اجتهاده، لذا فهناك العديد من العواملضرورة 
هذا  لذا سنبين في ال العدول القضائي الاعتداد بها،تقتضي من المحكمة في كل قضية تنظر فيها مكنة اعم

 السابقة:هم العوامل التي توجب على المحكمة العدول عن اجتهاداتها الفرع أ 
 : اولا/ اشتراط الخطأ كمسوغ للعدول

غير و تأويلها، وذلك نتيجة للدراسة الأو تفسيرها أويقصد بالخطأ هنا، الخطأ في تطبيق نصوص القانون 
ما ذا صحيحة للاجتهاد والناجمة عن عبء العمل في المحاكم العليا في القضايا ذات الاهمية الثانوية، وه

 .(13)ه السابق لتصحيح الخاطئ من الاحكاملى العدول عن اجتهادالقضاء إ يدفع
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 نصارالسبب الوحيد الذي يدفع المحكمة إلى العدول، ويستند أن الخطأ هو لى إويذهب جانب من الفقه إ
عن  ن يقوض قدرتهان توافر الخطأ  وحده من شأنه أفي تبرير قولهم على حجة مفادها، إصحاب هذا الرأي أ

ن هذا لعدول المحكمة عالمشاركة في التطوير المنتظم والمستقر لقواعد القانون، ومن ثم ينهض كمبرر كاف 
ون ه الاحكام يستحيل تصحيحها بموجب أي تعديلات تشريعية، ولا يكن الاخطاء في مثل هذالاجتهاد، إذ إ
 .(14)عن الفهم الصحيح لأحكام القانون لا اعادة النظر في التفاسير التي خرجت أمام القضاء إ

ه لاخذ باذ يترتب على ليه من نتائج، إلخطورة ما يفضي إ ن هذا الاتجاه قد تعرض لعدة انتقادات، وذلكلا إإ
، حيث يجعلها عرضة مستمرة لاحتمالات التفسير ان تتسم به نصوص القانون من جموداهدار ما ينبغي 

يوم ، قد تعتبره الصحيحا   بالأمسواهوائهم، فما قد تحسبه المحكمة والتأويل على حسب معتقدات القضاة 
لعليا ان هذا يؤثر على مكانة المحكمة عتبره في الغد صحيحا، وبالتالي فإاليوم خطأ، قد ت هتعد خطأ، وما

 .(15)وسبب وجودها الشرعي بوصفها حارسة القانون 
 را  ن يلحق ضر ، من شأنه أأيدولوجياتهمو اختلاف رد تغيير في تشكيل قضاة المحكمة أن العدول بمجكما إ 

 تباراتن يؤثر على اعخذ بهذا الاتجاه من شأنه أة وهيبتها، من ناحية اخرى فأن الألمحكمبمكانة ا جسيما  
ين بقة والطمأنينة ن يتسم بها، ذلك بهدف اشاعة الثنظام قانوني أ لأيالاستقرار والوضوح التي ينبغي 

ؤثر ين تهاداتها، بمجرد الخطأ، من شأنه أق سلطة المحكمة العليا في العدول عن اجن اطلاالافراد، كما إ
السماح  ن  ه هذه الاجتهادات من قواعد، كما إعلى توقعات الافراد المشروعة، في ضوء ما استقرت علي

نه قد عالتحول لمراد ن الاجتهاد ابقة لمجرد قناعة اغلبية قضاتها بأللمحكمة بالعدول عن اجتهاداتها السا
 لقواعد، وفي مقدمتها استقرار االحن يهدر كل قيمة قانونية ويهدد بالتبعية المص، من شأنه أجانب الصواب

 .(16)والمراكز القانونية والمساواة بين المتقاضين
مة نما هناك عوامل اخرى تدفع المحك للعدول، إلذا من خلال ما تقدم فالخطأ وحده لا ينهض كمبرر كاف  

 لعدول عن اجتهاداتها السابقة كما سنبينها تباعا.الى ا
 ثانيا/ العدول عن الاجتهادات بسبب عدم ملائمتها للتطبيق في الواقع العملي:

بيق د للتطمن العوامل التي تنظر اليها المحكمة عند تقدير العدول عن الاجتهاد السابق، مدى ملائمة الاجتها
بادئ ي ينتج فيها عن الاجتهاد قواعد، أو مادة في الاحوال التفي الواقع العملي، ويتحقق هذا العامل ع

و حين يكون حكم المحكمة العليا غير عملي، ذلك حين يخلف تطبيقه لدى غامضة أو غير واضحة، أ
ر لذي يؤثا، على النحو لا يمكن تجاوزه ذلك الحكم ارباكا  المحاكم الدنيا، ولدى كل المعنيين باتباع مبادئ 

بين  نجم عن تطبيق هذه القواعد تعارض أو تناقضو في الاحوال التي ي، أون في تماسك واتساق القان سلبا  
ي ض هو العدول فلة القضاء لمعالجة هذا التناقيحكام المحاكم الادنى في قضايا متشابهة ، فتكون وسأ

تشير  نه ولاعلذي تريد العدول ا ، بتجاهل الحكم القديمللعدالة كثر تحقيقا  اجتهاد آخر أ لىالاجتهاد السابق إ
 .(17)في الحكم الجديد ليه مطلقا  إ
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، ثابتة كذلك اختلاف المعايير المعتمدة من قبل المحكمة، فالمعايير التي تعتمدها المحكمة هي معايير غير

ر ذ ما التبس عليها الامر في تفسيلذي يتطور بتطور ظروف المجتمع، فإتتغير حسب فهم قضاة المحكمة ا
في عدول  مؤثرا   ص الغامضة، صعب عليها سوق حجج صحيحة في قراراتها التي قد تكون عاملا  النصو 

 المحكمة.
 :ر الظروف والوقائعثالثا/ العدول عن الاجتهاد بسبب تغي  

لتي التي تدفع القضاء للعدول عن اجتهاداتها السابقة، هي تغيير الظروف والوقائع ا من العوامل ايضا  
ذا هو قابليتها للتطبيق، ويعتبر لنحو الذي يفقد كل مبرر لوجودها أعاصرت اصدار هذا الاجتهاد، على ا

في  تغيرات في العدول عن اجتهاداتها عند وجود ليه المحكمة غالبا  لعامل السبب الرئيسي الذي تستند إا
 قضائيةو تحولات جذرية في الظروف الاجتماعية، ويتم ملاحظة ذلك من قبل الهيئة الالسياسات الاقتصادية أ

تغير مرور الوقت و بلان  ثر ملائمة للقاعدة القانونية؛كي هذه الحالة يتوجب تقديم تفسير أالمختصة، وف
 قانونية السائدة في المجتمع، وهنا يقضيظروف المجتمع، يصبح هذا المفهوم غير منسجم مع الفكرة ال

 .(18)المنطق القانوني عدول المحكمة عن حكمها السابق
ور حد السرعة الكبيرة التي يتم بها التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة تطحيث لا يخفى على أ

 اداتهاتعدل عن اجتهو  ر المحكمة العليا موقفهان تغي  ، ولعل ذلك أدى إلى أقانون ليلائم هذه التطوراتال
جها عن الفلسفة التي تنتهلان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية جاءت بفلسفة جديدة تختلف  القضائية؛

دول،  بالع، الا، بالتالي لم تجد المحكمة فيها مخرجا  زمة بالغة الخطورةأدى الى حدوث أ، وهذا بدوره المحكمة
يعدل  ن، انما، لان العدول القضائي لا يعدل القانو تعديلات المتكررةة القانون من اللى حمايإوهذا بدوره يؤدي 

حق  من نه ليسوعلى هذا أصبح اتجاه الفقه يذهب، إلى إ يساهم في تطوير القانون مما تفسيره فقط، وهذا 
نه من يوائم بين النصوص الموجودة وتغييرات المجتمع، هذا بالتالي يستوجب القاضي فقط، بل من واجبه أ

 .(19)ير تفسير العدول عن اجتهاداته وعدم التمسك بهاتغي
 :ثالثا/ عدم منطقية الحجج التي اوردتها المحكمة كمبرر للعدول

لى التوصل إلى الاسباب التي دعتها إ ينة فأنها تبين رأيها الذي تضعه، أعندما تبت المحكمة في قضية معي
من استبداد القضاء  للأفرادن التسبيب من الضمانات المهمة التي يوفرها القانون حماية قرارها، حيث إ

، لان اصدار الحكم هو عمل بشري وبالتالي يكون معرض للخطأ، لذا يعد التسبيب هو الاداة (20)بالسلطة
 ن عدم، حيث إ(21)معينة ليه، بسبب اصداره احكاما  ضي نفسه من الاتهامات التي توجه إالتي يحصن بها القا

نه عندما تبت لسابقة التي تريد العدول عنها، فأن ساقتها عند وضعها لمنطقية الحجج التي سبق للمحكمة إ
ا الذي تضعه بوصفه مقدمة للحكم، أي الاسباب التي دعتها إلى المحاكم العليا في قضية ما، فأنها تبين رأيه
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، هي بيان جوهري في الحكم القضائي وهذه الاخيرة لى قرارها وهذه الاسباب تسمى حجج المحكمة،التوصل إ
 . (22)ولا بد منها لصحة الحكم

دنى، كم الانه يمكن المحاقضاء في اجتهاداته السابقة، حيث إفي تبرير عدول ال مهما   لذا يؤدي التسبيب دورا  
تهاداتها لى العدول عن اجعلى الاسباب الحقيقية التي دفعت إوكذلك الاطراف المتقاضين من الوقوف 

 المستقرة المعمول بها.
ى م الدعو سباب الواقعية والقانونية التي دعتها لحس" بيان المحكمة على وجه القطع الأويعرف التسبيب بأنه 

على الوجه المبين في قرار الحكم الصادر عنها للتدليل على صحة موقفها من مجمل ادعاءات الخصوم 
 .(23)المقدمة في الدعوى "

م و عدد أيان الوقائع والادلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجو الواقعية تعني ب بالأسبابن المقصود إ
ة القانوني لقاعدةقصد بها بيان اما الاسباب القانونية فيلى القانون، أللدعوى، واسنادها إ وجود الواقعة الاساسية

 .(24)ادليها الاجتهانونية التي يستند إعلى الحجج الق، وتشتمل له دأ القانوني الذي يصدر تطبيقا  و المبأ
سباب فاية أكالقانونية، فالقصور وعدم  ن هناك اختلاف بين الاسباب الواقعية والاسبابولابد من التأكيد إلى إ

في  ، في حين إن القصورلى العدولوبالتالي تدفع القضاء إالحكم الواقعية هي التي تؤثر في الاجتهاد، 
يق الواقعة قبل تطب و عدم تكييفانوني غير النص الواجب التطبيق، أتطبيق نص قي الاسباب القانونية أ

 لنتيجةاذ كانت هذه الصور لا تؤثر في الاجتهاد، إن  غير صحيح، فأقانونيا   و اعطائها وصفا  النص عليها، أ
ن إ ا، ذلكليهإل لان العبرة بالنسبة للقانون هي بالنتيجة التي توص ؛التي توصل اليها القاضي صحيحة قانونا  

ذا هليها، ومن لتحقق من صحة النتيجة التي توصل إالقصور في التسبيب المتعلق بالوقائع، لا يمكن معه ا
 .(25)منها في مستوى وثبوت الاجتهاد ن الاسباب الواقعية لا بد  إ يتضح جليا  

ة ، كوسيلو العدول فيهاد أفي تعزيز موقف القضاء في اللجوء إلى الاجته هاما   لذا فان التسبيب يؤدي دورا  
ن هذا البيا ن  قرب ما يكون للعدالة، حيث إوصول إلى أحكام أالقوانين وتقويم عمل القضاء، لل لإصلاح
ية مستقبلت المحكمة في الدعوى ال، فاذا وجدالمثبتة في القرار سيكون في متناول المحكمة مستقبلا   للأسباب

ل عن طقي، فربما تعدقراراها ليست منتجة للقرار على نحو من ستندت اليها المحكمة فين الاسباب التي أإ
ي نما يساهم فلان القاضي من خلال تبرير حكمه، إ، بسبب عدم منطقية الاسباب الجوهرية، حكمها السابق

 .(26)تحقيق الاستقرار القانوني الذي هو غاية القانون 
، لأخرلنسبة التسبيب والاجتهاد ركيزة مهمة بال ذ يكون كل منيب يرتبط بالعدول بعلاقة وثيقة، إن التسبلذا فأ
وص نص، هو اعطاء اجتهاد جديد وتفسير جديد لفيه العدول عن الاجتهاد القضائي في الوقت الذي يعد لأنه

تعزز وعية و يكون التسبيب هو الاداة التي تبرر هذا التفسير الجيد، وتسبغ عليه صفة المشر  المواد القانونية،
 .( 27)ن التسبيب يعد غطاء شرعي للعدوللقانوني، ذلك إموقفه لتحقيق الاستقرار ا

لى اصداره، والعدول عن مبدأ قضائي سباب الواقعية للاجتهاد، والتي أدت إلان القاضي عند قيامه بذكر الا
ن طبيعة العلاقة بين التسبيب والعدول هي تيجة جديدة تتمثل بالعدول، لذا فأابت انما يكون قد توصل الى نث
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تيجة عدوله عن ن التسبيب يؤدي الى حماية القاضي مما قد يقع عليه من ضغوط ن، كما إعلاقة تبادلية

سلطة القاضي يدفعه الى  على نه يعد ضمانة كبرى للقضاء، وفي ذات الوقت قيدا  اجتهاد سابق، كما إ
 .الحرص والفطنة عند اتخاذ قرار

 ل، حيثن التسبيب يساهم في اضفاء المشروعية على القرارات التي تصدر بالعدو  على ما تقدم فألذا تأسيسا  
 ن القاضي لم يحكم بعلمهضائي مستمر العمل به، ودليل على إيعزز موقف القاضي عند مخالفته لمبدأ ق

ن ن عدوله عن اجتهاد ثابت ومستقر كاتحيز القاضي ودليل على حياده، وإ ضمان لعدمالشخصي، فهو 
 .(28)لى حكم عادللتحقيق غاية عملية وهي الوصول إ

 المبحث الثاني
 القضائية الاجتهاد القضائي في استقرار الاحكام العدول عن أثر

ر يلة لتفسيالقانوني، لان الاجتهاد القضائي هو وسالقضائي له تأثير ايجابي كبير في مبدأ الامن  العدول  نإ
عدم  لي حانه ف، إلا إقانونيا   النصوص القانونية وتوضيحها وحل النزاعات القضائية التي لم نجد لها تكييفا  

لامن في تحقيق ا سلبيا   لى آخر يعد عاملا  استقرار الاجتهاد القضائي أو تراجعه أو تناقضه من اجتهاد إ
قائمة نية اللى الحفاظ على استقرار المراكز القانو ذي يهدف فيه مبدأ الامن القانوني إالوقت ال القانوني، في

ى والمستقرة بين الافراد في مختلف المجالات، لذا لبيان تفاصيل هذا الموضوع، سنقسم هذا المبحث عل
ثاني ما المطلب الئي، أية للعدول عن الاجتهاد القضامطلبين، سنتناول في المطلب الاول، الاثار الايجاب
 سنخصصه لبيان الاثار السلبية لهذا العدول وكالتالي:

 المطلب الاول
 الاجتهاد القضائي ثار الايجابية للعدول عنالآ

ي ن العدول في الاجتهاد القضائي ليس ذا تأثير سلبي في كل الحالات، بل يقتصر ذلك على العدول الذإ
دول لا ن بعضا من حالات الع؛ لأقهم المكتسبة ومراكزهم القانونيةحقو ينال من توقعات الافراد ويؤثر على 

من لحقوق الافراد وقد يساهم في تحقيق الا انما تصب في مصلحة الطرفين، بحيث يكون داعما   تهدد احدا  
عرضة  القانوني والامن القضائي، ذلك في حالة ما اذا كان هناك اجتهاد قضائي معين قد بانت عيوبه، وكان

ار ز الاثصبح لا يواكب التطورات الحاصلة، لذا من خلال ما تقدم نوجتقاد من قبل الفقهاء المختصين، وأنللا
 الايجابية للعدول في الاجتهاد القضائي :

 اولا/ العدول القضائي وسيلة لتطوير عمل القضاء:

م يعد يتلاءم ساس ل على أمبنيا  ن عدول القضاء في اجتهاداته في الحالات التي يكون فيها الاجتهاد القديم إ
و مستجدات الواقع المعاصر، لا سيما في الانظمة التي تضفي على اجتهاداتها صفة مع تطورات الحياة، أ
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ن المحاكم عندما ة وتحسين جودتها، ذلك إالالزام، يجعل من العدول وسيلة لإصلاح عمل المنظومة القضائي
تساهم  بذلك في توحيد الاجتهادات القضائية  فأنها، نفا  ذكورة آداتها السابقة للأسباب المتعدل عن اجتها

الصادرة من المحاكم، لتجنب التناقض فيما بينها، وتحفيز الجهاز القضائي على تطوير اجتهاداته بما يتلائم 
مع مستجدات الحياة، وهذا بدوره يسهم في تحقيق العدالة القضائية، التي يتوخاها الافراد عند لجؤهم الى 

ذ ما قوقهم، فبالعدول تستطيع المحكمة أن تصدر أحكام اكثر واقعية وموضوعية إالقضاء للمطالبة بح
 .(29)مور جديدة في الدعوى ستجدت لها أا

صوصه، ن من التعديل وتفعيل نن الهدف الاساسي للعدول القضائي هو حماية القانو ولا بد من التأكيد إلى إ
، ى توعينن القاعدة القانونية تكون علاجل الحفاظ على القانون، ذلك إن ن القاضي يلجأ الى العدول، مذلك إ

اضي ح القمن، وتوجد القاعدة المرنة التي تي لا تسمح لأي تقدير عند تطبيقهاالقاعدة الجامدة والواضحة والت
يصبح  ، وبمرور الوقت وتغير الظروفيرها بما يتماشى مع ارادة المشرعي يقوم بتفسالمجال عند تطبيقها، أ

 اعادةلى التعديل و دة في المجتمع، الامر الذي يفضي إهذا المفهوم غير منسجم مع الفكرة القانونية السائ
كثر ي تقديم تفسير اعدول المحكمة عن حكمها السابق، أ النظر في القانون، وهنا يفضي المنطق القانوني

 .(30)لقانون من التعديلات المتكررةملائمة مع التطور الحاصل في المجتمع، وهذا ما يؤدي الى حماية ا

ن أتتطلب منه  لأنهاعلى المشرع،  صعبا   ذلك ان فكرة وجوب تطور القانون مع تطور المجتمع، يعد امرا  
يعتريها دها، فيزداد تدخله في تعديل تشريع القوانين، بما يؤدي الى زيادة عددها، فيختل بذلك التوازن بين قواع

ع لائم مدور العدول عن الاجتهاد القضائي في صياغة القواعد القانونية بما يت الغموض والنقص، وهنا يتجلى
مهمة ثر ايجابي في تقليل العبء الملقى على عاتق المشرع، وهذا من الامور التطور المجتمع، فيكون له أ

 .(31)التي تكفل نجاح القانون وبالتالي تطوير عمل القضاء

مور التي تساهم في تطوير عمل القضاء، سعي القضاء لحماية حقوق ن من الا، إومن المفيد ان نؤكد ايضا  
ن الافراد يتمتعون في الدولة القانونية إ الافراد، عن طريق تعديل النصوص التي تنتقص من حقوقهم، ذلك

في حماية هذه الحقوق، وذلك من خلال مجموعة  كبيرا   ، فيلعب القضاء دورا  وق بناء على ارادة المشرعبالحق
حد الحلول ومنها العدول القضائي الذي يمثل أآليات تتبع لصيانة تلك الحقوق، وضمان عدم المساس بها، 

القانونية المتاحة للقاضي وتساعده في القيام بهذه المهمات، لذا تهدف فكرة العدول القضائي الى دعم وحماية 
لتطبيقات القضائية بهذا الصدد التي تؤكد على دعم العدول للحقوق ما جاء في قرار ، ومن احقوق الافراد

لا انها عدلت ن، إمام القانو  لمبدأ المساواة أضيقا   للمحكمة الدستورية الامريكية فقد اعطت في البداية تفسيرا  
مام يعا متساوون أن الافراد جمبتحقيق المساواة بدون تمييز، أي إ 1980عن موقفها السابق وقضت عام 

عندما توجد مجموعة من الافراد مقارنة بمجموعة  القانون، ونتيجة لذلك فان هذا الحق الاساسي يكون ناقصا  
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اخرى في مركز قانوني مخالف، على الرغم من عدم وجود تمييز بين هذه المجموعات مقارنة بعضها 

 .(32)ببعض

 ا:ثانيا/ السماح بمراجعة الاحكام القضائية وتقويمه

ا  تدعهحاطة احكام القضاء بضمانة مهمة تكفل لها خاصية الاستقرار والثبات، ولالى أتسعى معظم القوانين إ
لجهود عرضة الى التعديل والتبديل، وذلك بقصد الحفاظ على استقرار الاوضاع والمراكز القانونية، ورغم ا

 ستمد منتقد يشوبها الخطأ والقصور، لأنها حكام القضاء مع ذلك لمتواصلة التي يقوم بها القضاء، إلا أن أا
ما  للقانون، من الحكم السابق قد صدر مخالفا  لخطأ والصواب، اذ تعتقد المحكمة إطبيعة بشرية معرضة ل

حكام القضاء غير محصنة من الخطأ ولا أ لان ح الخاطئ من الاحكام؛لى العدول لتصحييدفع القاضي إ
مله ذي استعلتصحيح المذهب الخاطئ ال استثنائيا   ومنفذا   ساسيا  أ عاملا  معصومة من الزلل، لذا فالعدول يعد 

 .(33)القاضي

 تستقيملوتصحيحها  حكامها تلقائيا  النظر في أ بإعادةعلاوة على ذلك فان فكرة العدول تسمح للمحكمة ذاتها 
ن علة، والعدول مع مبادئ العدالة، فالقضاء يمكنه استخدام هذه الوسيلة للتخلص من حالة انكار العدا

 لالى سكة الصحة والصواب، ، وتصحيح ما أصابها من خطأ والعودة بها إحكامه التي توصل اليها سابقا  أ
 .(34)و غير مباشرمساس بحقوق الافراد بشكل مباشر أ سيما تلك التي انطوت على

نها مالعليا، نذكر في احكام المحكمة الاتحادية  لأحكامهاعلى تصحيح المحكمة من التطبيقات القضائية  
الذي فسرت بمقتضاه الطبيعة القانونية للمهر  18/12/2012في تاريخ 2012اتحادية//82القرارالمرقم

في  ر دينا  المتأخر في عقد الزواج على النحو الاتي" وترى المحكمة الاتحادية العليا بأن المهر المؤجل يعتب
دلت الذي عب الزمان والمكان بموجب القوانين النافذة" و ن قيمته الحقيقة تقوم بحسوإ ذمة الزوج من يوم نشؤه

، لمتأخرلقانونية للمهر افيه عن تفسير سابق لها بهذا الشأن كانت قد جانبت الصواب في تحديدها للطبيعة ا
 صاب المرأة المطلقة من ضرر، وهذا ما لا يتفق مع المنطقبوصفها أياه بأنه أحد صور التعويض عما أ

ة العلاقو ي الخطأ والضرر ، لان التعويض لا يتحقق الا بتوافر اركان المسؤولية الثلاثة وهالقانوني السليم
 .(35)، والجواز ينافي الضمانوجائزا   مشروعا   ، ولا يمكن تطبيقها على الطلاق كونه امرا  السببية

صورة  لى كونه دين في الذمة فانه يشكلإ وقد جاء في قرارها " دفع المهر المتأخر في حالة الطلاق اضافة
ن التعويض هو جبر للضرر الذي ، وحيث إيصيب المطلقة من ضرر جراء الطلاقمن صور التعويض لما 

 .(36)يقدر بحسب الزمان والمكان"
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 المطلب الثاني

 الاجتهاد القضائي ثار السلبية للعدول عنالآ
ل في ن العدو خلال بمبدأ الامن القانوني، حيث إالا ثار السلبية للعدول في الاجتهاد القضائي، هين الآإ

م من ى الرغا الاخير وزعزعته، عللتهديد هذ ي يكون مصدرا  ي قد يهدد مبدأ الامن القانوني، أالاجتهاد القضائ
ن من العدول قد يساهم في سد القصور التشريعي وتطوير القانون ومواكبة التطور الحاصل في المجتمع، إ

 تحقيق ن العدول عن اجتهادات ثابتة مستقرة يساهم في عدم، إلا إعدلا   اقامة قانون اكثر اجل الوصول الى
لى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية القائمة ، إ(37)الامن القانوني، في وقت يهدف الامن القانوني

 .(38)المستقرة في مختلف المجالات

 لفقهديه الذي يبالمبدأ الامن القانوني، ورغم الاهتمام الواسع  نه رغم الاستعمال الشائعولا بد من التأكيد على إ
 م يحظىل انه قلما يتم الاهتمام بتعريف هذا المبدأ من قبل الفقه، كما والقضاء في تبني هذا المبدأ، إلا

 ا يقدمم ذ غالبا  العديد من المصطلحات القانونية، إمصطلح الامن القانوني بتعريف المشرعين له شأنه شأن 
جع تر لدولة القانون، و  ساسيا  أ ، ومطلبا   كإطار عام لمجموعة كبيرة من المبادئ والحقوق، المرتبطة به

 ،بتعادن الامن القانوني متعدد المظاهر، ومتنوع الدلالات، وكثير الاالصعوبة في تعريف هذا المبدأ إلى إ
كن سوى التحقق من وجوده في ذ لا يما، إوهذا ما يجعل مفهوم هذا الاخير غير واضح وتحديده صعب  

 .(39)ظروف، وليس تعريفه بصيغة محددة عادة

من دأ الان مب" إ، فقد عرفه البعض بعض المحاولات لتعريف هذا المبدأن هذا لم يمنع الفقه من القيام بلا إإ
ئة لمفاجا ن يكون في مأمن من التعديلات،تقرار القاعدة القانونية، وأن كل له الحق في اسالقانوني يقتضي إ

 .(40)ن تؤثر على ذلك الاستقرار"التي يمكن أ

لسنة  ، التعريف الذي قدمه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره الدوليوشمولا   التعريفات وضوحا   أكثرولعل 
به ن يستدعي ذلك من جانن يكون المواطن، دون أفيه" مبدأ الامن القانوني يقتضي أ(، والذي جاء 2006)

ل هو محظور، بموجب القانون الساري، من اج على تحديد ما هو مباح وما محتمل، قادرا  بذل مجهود غير 
رطة ن تكون القوانين الصادرة واضحة ومفهومة ولا تخضع في الزمن لتغييرات مف، يجب أبلوغ هذه النتيجة

 وبالأخص غير متوقعة".

مرين هما، قابلية وي في مدلوله على أن القانوني يحتن مبدأ الامن خلال هذه التعريفات المتقدمة، إيتضح م
 ن التركيز يقع غالبا  نه ورغم ارتباط هذين الامرين، فأإلا ضوح القاعدة القانونية المطبقة، إالقانون للتوقع، وو 

كيف ينظمون علاقاتهم بشكل مقبول  على قابلية التوقع في القانون، باعتبار التوقع حيث يعرف الافراد مسبقا  
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لما هو مسموح وما هو ممنوع، والمحافظة على المراكز القانونية  نونية، وكذلك المعرفة مسبقا  من الناحية القا

لا للضرورة القانونية التي لتزام بعدم مباغتتهم بأي قانون أو اجتهاد يؤثر في هذه المراكز، إقدر الامكان، والا
 .(41)تستوجب التغيير في الاساس القانوني الذي يستندون اليه في علاقاتهم

ي نفس فلا بتوافرها، والتي تعتبر ساسية لا يتحقق إقوم على مقومات أن الامن القانوني يوتجدر الاشارة إ
 لا بتوافرها وهي:، بحيث لا يتحقق الامن القانوني إساسية يجب احترامها والعمل بهاأ الوقت مبادئ

حكام وقرارات الافراد بما تصدره من أدم مباغتة : والتي تعني التزام الدولة بع (42)فكرة التوقع المشروع-
 سس موضوعية مستمدة من الانظمة القائمة، التيوقعاتهم المشروعة، والمبنية على أتنظيمية، تخالف ت

عن  تصدر تتبناها سلطات الدولة، فالقوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية والقرارات التنظيمية التي
عات دم مع التوقعات المشروعة للأفراد؛ لان التوققة مباغتة تصطلا تصدر بطريالسلطة التنفيذية، يجب أ

 هوم فيساس لهذا المفيار العدالة، كما يتمثل الهدف الأة المكونة لمعاسيحد العناصر الاسالمشروعة تعد أ
ن أ يمكن ي مسلك تشريعيد في الانظمة القائمة في مواجهة أحماية الثقة المشروعة التي نتجت لدى الافرا

 .(43)لى هدم التوقعات المشروعة إيؤدي 

ها صلة لهم المبادئ الاساسية التي أحد أ  ،يعد مبدأ احترام الحقوق المكتسبة: احترام الحقوق المكتسبة-
يمثل  فلسفي لمبدأ عدم رجعية القوانين إلى الماضي، كما إنهوثيقة بالأمن القانوني، كما تعد الاساس ال

نتهك تي، وبهذا لا يجوز لأي سلطة عامة أن القانونية التي تكونت في الماضكيدة للمراكز ضمانة وحماية أ
مول ت المعستمدها الافراد بطريق مشروع، والتي حصلوا عليها بموجب القوانين والقراراأو تسلب الحقوق التي أ

نه ب بأمكتسحدى الحريات والحقوق الاساسية، ويعرف الحق الكانت هذه الحقوق تتعلق بممارسة إ بها، متى
يه فذ ما نازعه أن يطالب به وأن يدافع عنه امام القضاء إن الشخص يستطيع ، أي إمصلحة يحميها القانون 

 .(44)غيره

دم عامة تستلزم في ظل تشريع معين يسمح به، فالعدالة والقانون والمصلحة الع ذا اكتسب شخص حقا  لذا فإ
 ذاهن ، حيث إتم اكتساب هذا الحق اثناء نفادها ذ ما تبدلت الاوضاع القانونية التيجواز المساس به، إ

 . (45)من الافرادالمبدأ يستهدف في المقام الاول أ

ن راد مخر هو تمكين الاف، أي بمعنى آم المخاطبين بأحكامه: يتطلب اليقين القانوني علاليقين القانوني-
انوني ام القن تتوافر في النظعليه، حيث يفرض الامن القانوني أ الاحاطة بالقواعد القانونية القابلة للتطبيق

صائص خنونية ن تتوافر في القاعدة القاقانون للمخاطبين بأحكامه، وكذلك أالاساليب المناسبة لكفالة العلم بال
 .(46)تمكن الافراد من العلم بمضمونها
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سيلة هو الو  ن القانون ، فكما إالدولة القانونيةحد مقومات أهو  ن الامن القانوني، فأعلى ما تقدم لذا تأسيسا  
د لاجتهاالامن القانوني، وذلك على اعتبار إن ، كذلك القضاء يؤثر في امتحكمة في خلق المراكز القانونيةال

لمجمل اتفسير ، والغاية منه تقييد المطلق و دخل في ابتكار القاعدة القانونيةلا تأويلا لقانون يالقضائي ليس إ
وق يؤثر في الحق غامض منه، وبذلك فهو غير مستقر وقابل للتغيير والعدول، وهذا بالتالي مماوتوضيح ال

تج لناتقرار اذ بعد اطمئنانه لاجتهاد قضائي معين والاسبالتالي يؤثر في ثقته المشروعة، إ، و للأفرادالمكتسبة 
ة في ن يؤثر مباشر ك من شأنه أه فجأة، وهذا مما لا شساسه، قد يتراجع عنعنه، ونظم بالتالي دفوعه على أ

الامن القانوني، بصرف النظر عن مسبباته ومشروعيته، وبالتالي سوف يخلق جو من الاضطراب وعدم 
ف والخو  سباب القلق، وبالتالي يؤدي إلى نشر أيضا  أ للأفرادالاستقرار، وهذا مما يؤثر في الثقة المشروعة 

 .(47)والاطمئنان بالقانون ثم القضاء وعدم الشعور بالعدالة

 قانوني فيمن ال، وانعدام الايتجلى في قابلية التوقع رنا سلفا  ن الامن القانوني كما ذكولا بد من الاشارة إلى إ
ن العدول في الاجتهاد اب توقع الاجتهاد القضائي، لذا فأبعض جوانب العمل القضائي، يتجسد في غي

وجبها فة الناس الاجتهادات الجديدة التي جاءت بها المحاكم، والتي عدلت بمالقضائي تكمن صعوبته في معر 
 وان يجدثم ما يلبث إلا أ ،ون في علاقات تحت ظل قواعد معينةن الافراد يدخلعن اجتهادات سابقة؛ لأ

وهو ما  ،ن الحكم الذي سيصدر في المستقبل يستحيل عليهم العلم به سلفا  مام اجتهادات جديدة، أي إأنفسهم أ
ذا ن هحيث إ للأفراد،يشكل الخطر الحقيقي على الحقوق المكتسبة  يضا  يتعارض مع أبسط مبادئ العدل، وأ

وعة المشر  ؛ لأن التوقعاتذا كان هناك امكانية لتوقعه مسبقا  لا إ للجمهور إالاخير لا يكون مفهوما وواضحا  
 .(49)بثقة المتقاضين ، وهذا مما يشكل مساسا  (48)حدى نتائج تحقيق الامن القانونيإ

ين  مروري وقع بن حادثا  نقض الفرنسية  في قرار لها تدور أحداثه " في إوفي هذا الصدد قضت محكمة ال
لحادث ايقودها رجل بالغ، نتج عن والاخرى  ( عاما  12حدهما يقودها طفل يبلغ من العمر)دراجتين ناريتين أ

حقه ا دعوى على والد الطفل للمطالبة بالتعويض عما لثرهإصابة الرجل المدعي بجروح مختلفة أقام على أ
حكمت و من اضرار مادية ومعنوية، وقد استجابت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الفرنسية لادعائه، 

 و ارتكاب المدعي لخطأ تسبب لهتعذر عليه اثبات وجود قوة قاهرة أ لأنهعلى والد الطفل بالتعويض، 
ن دفع المسؤولية عن والد الطفل، يكون عن طريق اثباته عدم النقض قضت بأ إلا إن محكمةبالضرر، 

 .(50)تقصيره في متابعة حسن تربية ولده

ساس ا المستقر العمل به، والذي يذهب إلى إن أا هذهن محكمة النقض الفرنسية عدلت عن اتجاهإلا إ
ة نص الفقرة الرابعة من الماد مسؤولية الوالدين على اولادهم القصر هو الخطأ المفترض المستوحى من

رر التعويض حتى وان لم يتحقق الض( من القانون المدني الفرنسي التي نصت على" يمكن المطالبة ب1348)
 .(51)الالتزام غير مستحق ما لم يقرر خلاف ذلك..." ن  أو إ
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مسؤولية، ي طرق دفع الن المحكمة توسعت ف لهذا الحكم هو الخطأ الثابت، أي إصبح الاساس وفقا  وأ
ب بالضرر للتخلص من و خطأ المدعي هو المتسبفقط على اثبات إن القوة القاهرة أصبحت لا تقتصر وأ

ربية ن الوالدين لم يقصرا في الاشراف والمتابعة لتاثبات إ عن ذلك نما يصبح يشمل فضلا  المسؤولية، وإ
ت اثبا ن مجرد إاقام دعواه، معتقدا   من قانوني بالنسبة للمدعي الذيلادهما، وهذا مما يشكل مصدر عدم أاو 

خطأ الطفل يستطيع المطالبة بالتعويض عن ذلك، ما لم يثبت المدعي عليه وجود قوة قاهرة قد تسببت 
 .(52)بالضرر

نبؤ به والت  مدى تأثير استقرار الاجتهاد القضائي وعدم العدول عنه على ما تقدم، يظهر لنا جليا   لذا تأسيسا  
 علم بهيستطيع المتقاضي ال خارجيا   في تحقيق الامن القانوني، من خلال اكتساب النصوص القانونية مظهرا  

 .(53)مامه من قضايا قه على ما يطرح أبسهولة وييسر على القاضي تطبي

 ن تلك، حتى لا تكو ر اللازمة لتحقيق الامن القانونين توفر العناصب أن المحاكم عندما تجتهد يجيه فأوعل
نونية م القابة للأفراد ومراكزهعلى الحقوق المكتس و يؤثر سلبا  خارج توقعات المشروعة للأفراد، أ الاجتهادات

ة ضحن تكون اجتهاداته واعلى القاضي أ ن ذلك يفقدهم الثقة بالقضاء، كما ذكرنا ذلك آنفا، كما يجبلأ
، ابقا  سضائيا نهم يخالفون مبدأ قدعوى بألا لا يتفاجأ المتقاضون اثناء ال، وأويمكن توقع نتيجة التقاضي سلفا  

 .(54) اهم مما قد يعرضهم لخسارة حقوقهمو قاعدة قانونية بنيت عليها دعو أ

 لك لاذن لا إيهدد مبدأ الامن القانوني، إ ن العدول في الاجتهاد القضائي وان كانتقدم إ لذا من خلال ما 
ى عل لا يتم الحجرية التغلب على هذه المشكلة، ذلك إن ضرورة الاجتهاد القضائي تقتضي أيعني عدم امكان

لامن و منعها من التراجع عن اجتهاداتها السابقة، بعلة احترام مبدأ االمحاكم في تطوير اجتهاداتها، أ
 ادا  ن يتمسك بحق مكتسب استنلفرنسية التي نصت" لا يمكن لاحد أكمة النقض االقانوني، وهو ما قررته مح

 وقوعه هذا ما يؤدي الىى اجتهاد قضائي ثابت، لان تطور الاجتهاد متروك للقاضي في تطبيقه للقانون"، و إل
 .(55) ، ومطرقة التغيير المتجسدة بالعدول القضائيالثبات الذي يمثل الامن القانوني، بين سندان

كيف  الصدد دوات فاعلة لتحقيق التوفيق بينهما. لذا السؤال الذي يثار في هذا ايجاد أضحى عليه لزاما  لذا أ 
ن ا الاميمكن التوفيق بين فكرتين متعارضتين، فالعدول يبيح للقضاء امكانية الرجوع عن حكم سابق له، بينم

 ا معا؟كن تحقيق النسبية بينهما مع ضمانهم، فكيف يملا بثبات وحدة الحلول القضائيةإ القانوني لا يتحقق

ن بالإمكان التغلب على هذه المشكلة، وذلك عن طريق النشر المستمر للاجتهادات القضائية، حيث يؤدي إ 
نشر الاجتهاد القضائي الى تحقيق العلم، ليس بالنسبة للعاملين في الحقل القضائي والمحامين، انما بالنسبة 

 يمكن ان تحقق ن الاجتهادات الصادرة عن المحاكم العليا لاحثين وكافة الناس، ذلك إلبة والباللأساتذة والط
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اذ بقي حبيس رفوف المحاكم، لذا ينبغي نشره ليكون في متناول  ، المتمثلة باستقراره نسبيا  الغايات المتوخاة
 .(56)الجميع من الافراد

يفصح عن الموقف القضائي بشأن  لأنهن نشر الاجتهاد سوف يعزز من مكانة الامن القانوني، ولا شك أ
ضائي ام الق، مما يعزز الثقة بالنظى مراعاته في تصرفاتهم القانونيةلة قانونية معينة، ويدفع الافراد إمسأل

 فة القضاء، وكيفيةويضمن الشفافية، كما يساهم في شيوع الوعي القانوني للمجتمع وذلك من خلال معر 
  العملي.تطبيقها في الواقع 

ات ن القوانين المقارنة قد اقرت وسائل معينة لكي يتجنب الافراد المفاجأة في عن الاجتهادحيث نجد إ
ى ، يتولو قسم للتوثيق والدراسات التابع لمحكمة النقضل هذه الوسائل بتشكيل مكتب فني، أالقضائية، وتتمث

 رها فيلقانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من احكام وقرارات، وتبويبها ونشاستخلاص الاجتهادات ا
رونية حكام والقرارات القضائية في المواقع الإلكت عن اتاحة هذه الأ، فضلا  ئية دورية متخصصةمجلات قضا

( 1979لسنة ) (160الرسمية، العائدة لهذه المحاكم، في حين نجد ان قانون التنظيم القضائي العراقي رقم)
 . (57)المعدل النافذ جاء خلوا من نص مماثل

ية لكترونبيد ان ذلك لم يمنع  مجلس القضاء الاعلى العراقي من نشر بعض القرارات القضائية في المواقع الا
 ن؛ لأة عن مجلس القضاء المذكورعن نشرها في مجلة التشريع والقضاء الصادر  الرسمية التابعة لها، فضلا  

سرعة انية و حقق فعالية ومجالنشر الالكتروني لا يقل اهمية في الموازنة بين الفكرتين مدار الموضوع، لكونه ي
 ا، علىقد استعملت هذا الاسلوب في نشر أحكامه ن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حيث نجد إانتشار

 .(58)ن النشر لم ينظم تشريعياالرغم من إ

ي العمل القضائي بصورة خلال نشر الاجتهادات القضائية اطلاع القضاة وممارسوبذلك سوف يتمكن من 
د، حكام وقرارات القضاء، ومن ثم سيعلم المتخاصمون والمختصون مقدما بتوجه المحكمة الجديعامة على أ

ن ضميمما يقلل من نسبة عدم التوقع لديهم، فتجري تصرفاتهم بشكل يراعي وجهة نظر المحاكم فيها وهو ما 
 .(59)حماية مبدأ التوقع المشروع

 الخاتمة
 ننافأ( القضائية الاحكامعن الاجتهاد القضائي في استقرار  في نهاية دراستنا الموسومة ب) دور العدول

 خذ بهانعرض هنا لاهم النتائج التي توصلنا اليها، ثم نعقب ذلك ببعض التوصيات التي نرى من الاهمية الا
 في هذا المجال: 

 :الاستنتاجاتاولا: 
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وصلنا من خلال دراستنا ان لجوء القضاء الى العدول عن الاجتهاد يجد سندا قانونيا في نص القانون ت -1

رأت العدول عن مبدأ  إذاا يحال عليها من احدى الهيئات م -1( التي نصت"..1اولا//13ومنها المادة )
 قررته احكام سابقة".

تها الثابتة الى العدول عن اجتهادمبررات عدة تدفع المحكمة إثنا إلى إن هناك توصلنا من خلال بح -2
تم يو الاقتصادي حيث انه يؤثر على وجهات نظر القضاة، وقد ة، منها تغيير الواقع الاجتماعي أالمستقر 

و لتصحيح ول نتيجة عدم منطقية الحجج التي أستند إليها في إصدار الاجتهاد القضائي السابق، أالعد
 ة التي خالطها الخطأ.احكامها السابق

 ي ليس ذا تأثير سلبي في كل الحالات، بل يقتصر ذلكن العمل بمبدأ العدول القضائاظهرت لنا الدراسة إ-3
ن م عضا  بن لمكتسبة ومراكزهم القانونية، اذ إعلى العدول الذي ينال من توقعات الافراد ويؤثر على حقوقهم ا

ك في ، ذليساهم في تحقيق الامن القانونيمصلحة الطرفين، وقد نما تصب في  إحدا  حالات العدول لا تهدد أ
لا يواكب التطورات الحاصلة في  وأصبح، اجتهاد قضائي معين قد بانت عيوبههناك  إذا كانحالة ما 
 المجتمع.

 :ثانيا: التوصيات

تشكيل مكتب ي قانون التنظيم القضائي النافذ تنص على لى اضافة مادة جديدة فندعو المشرع العراقي إ-1
فني يتولى استخلاص الاجتهادات القضائية، وغيرها من المهام الاخرى على غرار القانونين الفرنسي 

 والمصري، وقانون السلطة القضائية العراقي الملغي.

عام وهو  أصللى عمال مبدأ العدول القضائي بوصفه استثناء يرد عبعدم التوسع في إ  بالقضاء،نهيب -2
ارات ضيق الحدود من خلال التروي في اصدار الاحكام والقر ضائية واستقرارها، إلا في أت الاحكام القثبا

 القضائية.

ي توضح كيفية ( من قانون التنظيم القضائي العراق13قترح على المشرع اضافة فقرة الى نص المادة) ن -3
قيق السلبية من اجل تحطار قانوني للعدول يوضح آليته وحالاته لكي يتجنب الاثار العدول، تتضمن وضع إ

 همتهامالاستقرار القانوني وتكون كالاتي" يتم تشكيل لجان تابعة للهيئة العامة في محكمة التمييز تكون 
ن في تطوير القانو لى الهيئة العامة لدراسة مدى جدوى هذا العدول مراجعة حالات العدول التي تحال إ

 لسابق،اسبة في ظل الاجتهاد نية الثابتة والحقوق المكتو غموضه ومراعاته للمراكز القانو ومعالجة قصوره أ
 عضاء الهيئة العامة".على أن يكون هذا العدول بموافقة أغلبية أ 
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